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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون النقل          (الفريق العامل الثالث          
 الدورة السابعة عشرة          

     ٢٠٠٦أبريل     / نيسان     ١٣-٣نيويورك،      
 إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع: قانون النقل  

   ]بحرا] [كليا أو جزئيا[
 م من وفد سويسرااقتراح مقد: التسليم إلى المرسل إليه  

   بشأن حق الناقل في الاحتفاظ بالبضاعة
   *مذكرة من الأمانة 

، )المعني بقانون النقل  (في إطـار الإعـداد للـدورة السـابعة عشـرة للفـريق العامل الثالث                 
 نقل  بشأنتفاقية  الا قدمـت حكومـة سويسـرا نـص اقـتراح بخصـوص إدراج حكـم في مشروع                

 يتــناول حــق الــناقل في الاحــتفاظ بالبضــاعة، لكــي يــنظر فــيه ]بحــرا] [كلــيا أو جزئــيا[ البضــائع
ويـرد في مرفق هذه المذكرة نص ذلك الاقتراح مستنسخا بالشكل الذي تلقته             . الفـريق العـامل   

 .به الأمانة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الأمانة إبلاغ الاقتراحات إلىتاريخ إلى التأخر في تقديم هذه الوثيقة يعزى  *
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  المرفق   
 اقتراح مقدم من وفد سويسرا بشأن حق الناقل: التسليم إلى المرسل إليه   

  في الاحتفاظ بالبضاعة
  معلومات خلفية -أولا 

انظر (وفقـا لمـا ذُكـر في تقريـر الفريق العامل الثالث عن أعمال دورته السادسة عشرة                   -١
، فـــإنّ الوفــد السويســري اقــترح، خـــلال    )A/CN.9/591 مــن الوثــيقة   ٢٢٢ و٢٢١الفقــرتين  

ذي  ال ]بحرا] [كلـيا أو جزئيا   [ تفاقـية بشـأن نقـل البضـائع       الا مـن مشـروع      ١٠مناقشـة الفصـل     
ــناول  ــيه  "يت ــناقل في أن يحــتفظ بالبضــاعة     "التســليم إلى المرســل إل ــنظّم حــق ال ، إدراج حكــم ي

وهـذا الحـق سوف يعني في واقع الأمر أنّ الناقل يجوز لـه، عندما يخلّ الشاحن                . لأسـباب معيـنة   
قتضى أو المرسـل إلـيه بـبعض الـتزاماما، أن يعلّـق التزامه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه، بم                  /و

 .، طوال ذلك الإخلال‘٢‘و‘ ١‘) أ (٤٩و) ب (٤٨ و١٣مشاريع المواد 

وإذا لم يـدرج مـثل هـذا الحكـم في مشـروع الاتفاقـية، فإنّ التساؤل سوف يثار بشأن                     -٢
مـا إذا كـان القـانون الوطـني سـوف يظـل قـادرا عـلى فـرض قواعـده عـلى الاحتفاظ بالبضاعة                         

شأن نطاق هذه القدرة، لأنّ عدم تطرق مشروع الاتفاقية   أو حقـوق الامتـياز في البضاعة وب       /و
إلى هـذه المسـألة قـد يفهـم بـأن المشـروع تناولها من خلال معالجته جوانب التسليم على النحو                   

 .١٠المفصل المقترح حاليا في مشروع الفصل 

ــك خصوصــا لأنّ الفصــل     -٣ ــنص ضــمنيا عــلى حــق الاحــتفاظ    ١٠المســألة هــي كذل  ي
وهـــذه الحــالات تظهــر . فـــي بعــض الحــالات المعيــنـة) إيقـــاف أو تعلــيـق التســليـمو(بالبضــاعـة 
 :حاليا في

  
  ٤٧المادة   

هــذا عــلى الأقــل بحســب (الحــق في رفــض التســليم إذا لم يــتم الإقــرار بتســلّم البضــاعة   
 ؛)فهمنا للمشروع الحالي

  
  )البديل جيم) (ب (٤٨المادة   
 .لم يبرز المرسل إليه بطاقة هوية صحيحةالحق في رفض التسليم إذا   
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إضــافة إلى ذلــك، قــد يفهــم مــن مشــروع الاتفاقــية أنــه يحــول دون أي إمكانــية في أن   -٤
في عقــد الــنقل عــلى شــرط بشــأن ) كمــا هــو شــائع كــثيرا في الممارســة الحالــية(يــتفق الطــرفان 

ليم البضــاعة في مكــان  الاحــتفاظ بالبضــاعة أو بشــأن حــق الامتــياز فــيها، لأنّ الالــتزام بتس ــ      
ولذلــك، فــإنْ لم ). أ) (١ (٩٤، قــد جعــل إلزامــيا بموجــب المــادة  ١٣المقصــد، بمقتضــى المــادة 

يتضــمن مشــروع الاتفاقــية توضــيحا فــيما يــتعلق بصــحة حــق الاحــتفاظ بالبضــاعة في حــالات  
معيـنة، فـإنّ أي شـرط تقلـيدي مـن شـروط صـحة حـق الامتـياز المـتفق علـيها بموجب القواعد                         

 .قانونية الحالية سوف يكون لاغيا وباطلاال

حاســم بالنســبة ) وممارســة حــق امتــياز فــيها (عــلما بــأن الحــق في الاحــتفاظ بالبضــاعة   -٥
فهو سبيل . للـناقل مثـلما هـو حاسـم بالنسـبة لأي طـرف مـتعاقد في سـياق علاقة قانونية مماثلة          

دمـات المقدمة فيما   مـن سـبل الانتصـاف الأساسـية وشـكل مـن أشـكال ضـمان دفـع أجـرة الخ                    
وثمـة اتفاقـيات أخـرى صادرة عن الأونسيترال تتوخى مسبقا مثل هذه             . يـتعلّق بموضـوع الـنقل     

الحقـوق للطـرف المـتعاقد؛ ومـن ذلـك مـثلا مـا يـرد في اتفاقـية الأمـم المتحدة بشأن عقود البيع                         
ع كــامل ففــي ســياق عقــد الـنقل، يضــمن هــذا الحــق للــناقل دف ــ. ١٧الـدولي للبضــائع في المــادة  

وينبغي أن يسمح مشروع الاتفاقية     . مسـتحقاته قبل تنفيذه للعقد بتسليم البضاعة للمرسل إليه        
 . بمثل هذه الممارسة في المستقبل

أمـا نطـاق الحـق في الاحـتفاظ بالبضـاعة وأسـلوب ممارسـة هـذا الحـق فهمـا حالـيا غير                         -٦
حــرى عــلى القواعــد الواجــبة  منســقين ويعــتمدان كــثيرا عــلى القــانون الواجــب التطبــيق، وبالأ 

ومــن ثم، فــإنّ قــيمة أي شــرط مــن شــروط حــق الامتــياز   . التطبــيق بشــأن التــنازع في القــانون 
ونطاقـه وصـحته وإنفـاذه عملـيا هـي أمـور تـتوقّف بقـدر كـبير عـلى القـانون الواجـب التطبيق                         

لاحتفاظ وهي على مستوى الممارسة تجعل الحق في ا       . المعـترف بـه في مكان إنفاذ هذه الحقوق        
 .بالبضاعة يتسم بقدر كبير من العرضية وعدم التوقّع

ويــرى الوفــد السويســري ضــرورة إدراج حكــم موضــوعي بشــأن الحــق في الاحــتفاظ   -٧
). ولغيرها من المطالبات المالية التي تنشأ بموجب عقد النقل        (بالبضـاعة مقـابل دفـع أجـرة النقل          

ارا بشأن كيفية معالجة مسألة الحق في الاحتفاظ        وهـو يـدرك أنه في حال اتخذ الفريق العامل قر          
ــليم           ــني بالتس ــن الفصــل المع ــا أخــرى م ــإنّ أحكام ــيها ف ــياز عل ــوق امت ــة حق بالبضــاعة وممارس

ــتأثّر، ومــن ثمّ ينــبغي تعديــلها في عملــية الصــياغة  ) ١٠ الفصــل( ولذلــك، يقــترح الوفــد  . قــد ت
ادئ وبشــأن درجــة دقــة التفاصــيل  السويســري أن يــتخذ الفــريق العــامل أولا قــرارا بشــأن المــب  

الخصوصـية الـتي ينـبغي تنظـيمها في الصـك، ثم يطلب بعد ذلك إلى أمانة الأونسيترال أن تقدم                    
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صـيغة مدمجـة تجمـع جوانـب حـق الـناقل في الاحتفاظ بالبضاعة في مختلف الحالات التي ينص                    
 .عليها مشروع الاتفاقية

لا ينبغي أن يدخل في مسائل إجرائية أو        كمـا يـرى الوفـد السويسري أنّ ذلك الحكم            -٨
مسـائل تـتعلق بالملكـية أو بحقـوق عينـية أو امتلاكـية؛ بـل إن مشـاريع الأحكـام ينبغي أن توفّر                         

 :عن أهم الأسئلة وهي) غير إلزامية(إجابة 

 هل يسمح بمثل هذا الاحتفاظ بالبضاعة؟ -١  
 هل يسمح للناقل ببيع البضاعة؟ -٢  

 م المرسل إليه أو الطرف المسيطر؟هل ينبغي إعلا -٣ 
  

   مكررا٥٢البديل المقترح ألف لمشروع المادة    -ثانيا  
اقـــتراح الوفـــد السويســـري يعـــتمد كأســـاسٍ لـــلمزيد مـــن المناقشــــة مشـــروع حكـــم    -٩

ــادة ــنقل      ٤٥ المـ ــرة الـ ــني بأجـ ــل المعـ ــلا في الفصـ ــيه أصـ ــنص علـ ــذي ورد الـ ــيقة  (الـ ــر الوثـ انظـ
A/CN.9/WG.III/WP.32 (  م الفـريق العـامل بحذفه فيما بعد         ثم قـا)   من الوثيقة   ١٦٤انظر الفقرة 

A/CN.9/552 .(لة بهذا الاقتراحوفيما يلي نص هذا الحكم بصيغته المعد: 
  
   مكررا٥٢المادة   

بقدر  و،بصـرف النظر عن أي اتفاق مخالف، إذا كان المرسل إليه مسؤولا      -١ 
طـبق على عقد النقل، عن       كـان مسـؤولا، بمقتضـى القـانون الوطـني المن           مـا 

 : التاليةالمدفوعات

الــتفريغ  الــتأخر في وغــرامة الضــائعز يأجــرة الــنقل وأجــرة الح ــ   )أ(  
 الناقل بشأن البضاعة من     هدالاحـتجاز وجمـيع ما يتكب     أضـرار   وتعويضـات   

 تكاليف أخرى واجبة الدفع،

تكــون مســتحقة للــناقل بمقتضــى عقــد عــن أضــرار  تعويضــات أي )ب(  
 و ،النقل

ــاهمة أي )ج(   ــأن     مسـ ــناقل بشـ ــتحقة للـ ــون مسـ ــة تكـ ــة عامـ  في عواريـ
 .البضاعة
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فمـن حـق الـناقل أن يحتفظ بالبضاعة إلى حين تسديد هذه المدفوعات، أو                 
 .تقديم ضمان كاف بدفعها

 من هذه المادة، أو لم ١إذا لم يتم الدفع حسب ما هو مشار إليه في الفقرة      -٢ 
وفقـــا [ق الـــناقل أن يبـــيع البضـــاعة يـــتم الدفـــع بالكـــامل، كـــان مـــن ح ـــ

 وأن  ]للإجـراءات المنصوص عليها في القانون الوطني المنطبق، إن وجدت         
بمـا في ذلـك تكالـيف الـلجوء إلى هذا           [ه   ــيسـتوفي المـبالغ الواجـبة الدفـع ل        

ويوضع أي رصيد يتبقى من عائدات      .  مـن عـائدات ذلـك البـيع        ]السـبيل 
 . في البضاعةالشخص الذي له حقذلك البيع تحت تصرف 

بصـرف النظر عن أي  "وقـد حذفـت في هـذا الاقـتراح الأقـواس المعقوفـة حـول عـبارة                  -١٠
ــاق مخــالف  ــادة  " اتف ــواردة في الم ــيقة   ٤٥ال ــن الوث ويشــار . A/CN.9/WG.III/WP.32 الســابقة م

بذلـك إلى أنـه أصـبح مـن الواضـح أنّ مشـروع الاتفاقـية يسـمح بالشـروط الـتعاقدية التي تنص                      
 .ق في الاحتفاظ بالبضاعةعلى الح

ولا يـنص مشـروع الحكـم الـوارد في الخـيار ألـف أعـلاه عـلى واجـب الناقل في إبلاغ                    -١١
ويقــترح أن تــتم . مــتعهدي الشــحن بعــزمه عــلى إنفــاذ حقوقــه في الاحــتفاظ بالبضــاعة وبــيعها 

 .إضافة مثل هذا الحكم

فقرة الثانية من الخيار ألف     عـلاوة عـلى ذلـك، ينـبغي أن يـتم تنسـيق الصـيغة اللغوية لل                 -١٢
ــرتين    ــع الفق ــلاه م ــادة   ) ٣(و ) ٢(أع ــن مشــروع الم ــية   ٥١م ــن مشــروع الاتفاق ــتعمال ( م اس

، أو أن يــتم، كــبديل لذلــك، تطبــيق هــاتين الفقــرتين الأخيرتــين عــلى الحــق في   )عــائدات البــيع
 .الاحتفاظ بالبضاعة

ة للفـريق العـامل، لم يحـظ    ولـدى مناقشـة الفصـل المعـني بأجـرة الـنقل في دورات سـابق        -١٣
ولكن أصبح من الواضح أنّ     . الحكـم المـتعلق بـالحق في الاحـتفاظ بالبضـاعة بمناقشـة مستفيضـة              

هــذا الحكــم يطــرح مســائل معقّــدة ويــثير، إلى حــد مــا، جوانــب مــن القــانون تتصــل بــالحقوق   
ل الأونسيترال ويـرى الوفـد السويسـري أنّّ هـذا لا ينبغي أن يجع           . العينـية وبقوانـين الإجـراءات     

أو فـريقها العـامل يحجمـان عـن محاولـة تنظـيم مسـائل إنفـاذ هـذا الحق في الاحتفاظ بالبضاعة،                       
ومـن ثم السـماح للأطـراف الـتجارية بـأن تكـون قـادرة عـلى تـناول هـذه المسـألة بطريقة قابلة                         

 .للتنبؤ فيها
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   مكررا٥٢البديل المقترح باء لمشروع المادة  -ثالثا 
شـروع حكـم عـلى غـرار الخـيار ألـف أعلاه، لعلّ الفريق العامل يود أن يحد                   كـبديل لم   -١٤

أو للأطراف بالنص   /مـن مشـروع الاتفاقـية بالاقتصار على السماح للقانون الواجب التطبيق و            
 :ويمكن أن يكون نص هذا الحكم كالآتي. على حق في الاحتفاظ بالبضاعة

 
   مكررا٥٢المادة   

 مـا يمـس حقـا من الحقوق الممنوحة، بمقتضى عقد النقل أو              لـيس في هـذه الاتفاقـية       
في ممارسة حق أو في ] البحري[القانون الواجب التطبيق، للناقل أو للطرف المنفّذ 

 .الاحتفاظ بالبضاعة إلى حين تسديد المدفوعات المستحقة له بالكامل
  

  )ب (٤٨ والمادة ٤٧الحق في الاحتفاظ بالبضاعة في حالتي المادة  -رابعا 
لعـلّ الفـريق العـامل يـريد، وعلى نحو مستقل عن القرار الذي سيتخذه بشأن الخيارين                  -١٥

الوارديـن أعلاه، أن ينظر في حكم يوضح الحق في الاحتفاظ بالبضاعة في حالتي مشروع المادة                
 :ويمكن أن يكون نص هذا الحكم كالآتي). ب (٤٨ ومشروع المادة ٤٧

 البضاعة وأن يمتنع عن تسليمها للمرسل إليهيجوز للناقل أن يحتفظ ب 

 ؛ أو٤٧إذا لم يقر المرسل إليه بتسلّم البضاعة عملا بأحكام المادة  )أ( 

إذا لــم يــبرز المرســل إلـيـه  بطاقــة هويـــة صـحيحــة عمـلا بأحكـام المـادة                    )ب( 
 ).ب( ٤٨

قل عن تسليم البضاعة في وكـبديل لذلـك، يمكـن إضـافة هاتين الإمكانيتين لامتناع النا            -١٦
 ).١ (٥١وتدرج في مشروع المادة ) ج(نص فقرة جديدة ترقّم بالحرف 
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